أصدر بنك البحر المتوسط تقريره الإقتصادي عن العام 2010 كشف فيه أن نسبة النمو الإقتصادي الحقيقي بلغت 9.3% في العام 2009 بحسب الإحصاءات الرسمية وبأن هذه النسبة ستتجاوز ال 7% في العام 2010ً. وإعتبر المصرف بأن لبنان أثبت لثلاث سنوات متتالية قدرته على النمو إذا ما توافرت عناصر الإستقرار الأمني من جهة، والسياسات المالية والنقدية والرقابية الملائمة من جهة أخرى. وإعتبر البنك أن عملية التعقيم التي يتولاها المصرف المركزي في ظل الإرتفاع الكبير في السيولة هي ضرورية للحفاظ على القيمة الشرائية للمواطن وإن كانت مكلفة للدولة، لأن المستفيد الأول من إستقرار الأسعار هو المستهلك الصغير وأصحاب الدخل المحدود. 
على الصعيد الدولي، إعتبر البنك أن الإقتصاد العالمي سيشهد بعض التحسن في العام 2010 بما سينعكس إيجاباً على دول المنطقة بشكل عام، لكنه حذّر من مغبة التراخي في السياسات الإقتصادية وذلك نظراً الى ما تمر به بعض الدول، لاسيما الأوروبية، من مصاعب على صعيد ماليتها العامة. وفي هذا الإطار، إعتبر البنك أن إلتزام مسيرة الإصلاح في لبنان، والتشديد على ضبط الإنفاق، والحفاظ على مستوى إسمي ثابت لعجز الخزينة، وبالتالي إستمرار الخفض في نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي، تُعتبر جميعها من ضرورات السياسة الإقتصادية في لبنان. 
وتضمن التقرير دراسة شاملة للإقتصاد اللبناني من العام 2000 حتى العام 2010 مبدياً التحول الكبير الذي شهده الإقتصاد المحلي والنقلة النوعية على صعيد النمو، المالية العامة، ودينماية الدين العام، وذلك في ضوء عملية الإصلاح الطويلة والثابتة التي أطلقها مؤتمر باريس 1، وثبّتها مؤتمر باريس 2، وطورها مؤتمر باريس 3. وخلص البحث الى أهمية الإلتزام بتطبيق مقررات باريس 3، ليس بحكمها إلتزامات لبنانية نحو الدول المانحة، بل بحكمها ضرورات إقتصادية وإجتماعية لبنانية بحتة، تسعى لأن يكون النمو مستدامٌ إقتصادياً، وعادلٌ إجتماعياً. 
